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التقرير الرصدي الدوري حول
الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين في العالم العربي
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التقرير الرصدي الدوري لـ شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي "سند"

الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين في العالم العربي
شباط/ فبراير 2015
مقدمة
تصدر شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي "سند" تقريرها الدوري الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في العالم العربي لشهر شباط/ فبراير 2015، وهو التقرير الدوري الرابع الذي تصدره الشبكة حيث أصدرت التقرير الشهري الأول في يناير العام الماضي 2014، واستمرت بتطويره حتى اتخذ طابعه الحالي.

وتمكن الراصدون والباحثون التابعون في الشبكة من رصد وتوثيق 234 انتهاكاً وقع في 13 بلد عربي هي: الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السودان، سوريا، العراق، فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، الكويت، مصر، المغرب، موريتانيا واليمن.

ويشير التقرير إلى أن 55 حالة انتهاك تضمنت 234 شكلاً ونوعاً من أشكال وأنواع الانتهاكات تمكن التقرير من رصدها وتوثيقها وقعت على 47 إعلامياً وصحفياً وناشراً، و16 مصوراً صحفياً، إضافة إلى 20 مؤسسة إعلامية وصحفية.
وثق التقرير 3 حالات فقد فيها 3 صحفيون حياتهم، إثنان منهم أثناء قيامهما بالتغطية الإعلامية في الميدان، وأما الثالث فقد أقدم ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بإعدامه رمياً بالرصاص، حيث أقدم التنظيم على إعدام مراسل قناة سما الموصل "طلال قيس" رمياً بالرصاص وسط مدينة الموصل بعد أن كان مختطفاً لدى التنظيم منذ حزيران 2014 بتهمة التخابر مع الحكومة العراقية.
وفقد مصور قناة الغدير الفضائية "علي الأنصاري" حياته أثناء تغطيته الصحفية للمعارك التي خاضتها قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي في قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى، بعد انفجار عبوة ناسفة بالقرب منه، فيما فقد المخرج اللبناني في قناة المنار "حسن عبد الله" حياته متأثرا بجراح أصيب فيها خلال تغطيته المعارك التي وقعت بين الجيش السوري النظامي وتنظيمات المعارضة المسلحة في سوريا. 
من ناحية أخرى رحب مركز حماية وحرية الصحفيين الذي يتولى سكرتاريا شبكة "سند" بإخلاء سبيل الصحفيين في قناة الجزيرة محمد فهمي وباهر محمد بالكفالة بعد أن مضى على سجنهما أكثر من عام في مصر.

وقال المركز في بيان صادر عنه أن الإفراج عن الصحفي محمد فهمي بكفالة والصحفي باهر محمد بضمان مكان إقامته خطوة جيدة وتمهد الطريق للحرية الكاملة، فيما أعرب الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور عن أمله في أن تكون هذه الإجراءات القضائية بداية لإغلاق ملف هذه القضية وخطوة للإفراج عن جميع الاعلاميين المعتقلين في السجون المصرية".

الجهات المنتهكة ..

وتمكن فريق الباحثين من تحديد 9 جهات قامت بالاعتداء وارتكاب الانتهاكات تجاه إعلاميين وصحفيين في 55 حالة رصدها ووثقها الباحثون في التقرير خلال فبراير 2015، وقد أظهرت المؤشرات بأن الأجهزة الأمنية في الدول العربية قد ارتكبت نحو 44.5% من مجمل الحالات بواقع 24 حالة، يليها مباشرة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الصحفيين الفلسطينيين خاصة في الضفة الغربية بنحو 11 حالة وبنسبة 20.5%، تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية "داعش" 5 حالات بنسبة 9.2%، 4 حالات ارتكبتها جماعة الحوثيين في اليمن بنسبة 7.5%، 3 حالات نسبت إلى مجهولي الهوية حيث لم يتم التمكن من تحديد ومعرفة هويتهم الحقيقية بنسبة 5.5%، فيما قام مسؤولون ومتنفذون بانتهاكات وقعت في حالتين وبنسبة بلغت 3.7%، يليهم خاصة في المغرب وسوريا بنسبة 3.5%، وبنفس المعدل 3.5% انتهاكات لم يتمكن الباحثون من تحديد الجهات المنتهكة بسبب حدوثها أثناء التغطية وخاصة أثناء قيام الصحفيين بتغطية الاشتباكات في كل من سوريا والعراق، ثم تنظيمات مسلحة حالة واحدة بنسبة 2%، وأخيراً انتهاكات مارستها مؤسسات مجتمع مدني وانتهاكات مارسها تجاه الصحفيين مواطنون عاديون بواقع حالة واحدة لكل منهما وبنسبة 2%.
	NO
	الجهة المنتهكة
	عدد الحالات
	%

	1
	الأجهزة الأمنية
	25
	44.5%

	2
	قوات الاحتلال الإسرائيلي
	11
	20.5%

	3
	تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"
	5
	9.2%

	4
	جماعة الحوثي في اليمن
	4
	7.5%

	5
	مجهولي الهوية
	3
	5.5%

	6
	مسؤولون ومتنفذون
	2
	3.7%

	7
	أثناء التغطية
	2
	3.7%

	8
	مواطنون عاديون
	1
	2%

	9
	تنظيمات مسلحة
	1
	2%

	10
	مؤسسات مجتمع مدني
	1
	2%

	
	
	55
	100%


رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في العالم العربي
فبراير/ شباط  2015

أولاً: معدل الانتهاكات والاعتداءات على الإعلاميين وحرية الإعلام في فبراير 2015 ..

وثق التقرير 234 حالة انتهاك سجلت في 55 واقعة بحق 47 إعلامياً وصحفياً و16 مصور صحفي وتلفزيوني، إضافة إلى 22 مؤسسة صحفية وإعلامية، جميعها وقعت في 14 دولة ومنطقة عربية، واشتملت على 38 شكلاً ونوعاً من الانتهاكات التي قد يتعرض لها الإعلاميون بسبب عملهم الإعلامي. 

أبرز الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها الإعلاميون والصحفيون خلال فبراير 2015 كانت المنع من التغطية وتكرر نحو 25 مرة، الاعتداء الجسدي بنحو 22، الرقابة اللاحقة بنحو 16 مرة، الإضرار بالأموال 16، المصادرة بعد الطبع 15، الإصابة بجروح 15 والاعتداء اللفظي بنحو 14 مرة.

سجل التقرير 9 انتهاكات تكررت في التحريض واغتيال الشخصية، التهديد بالإيذاء
8، المحاكمة غير العادلة 9، التمييز على أساس العرق والجنس والدين والفكر 7، الاعتقال التعسفي 7، حجز الحرية 7، الاستدعاء الأمني للتحقيق 4، حجز الوثائق الرسمية 4، المعاملة المهينة 4، المضايقة 3، حجز أدوات العمل 4، الاستهداف المتعمد بالإصابة 6، الخسائر بالممتلكات 4، الحبس والتوقيف 3، الاختطاف والاختفاء القسري 3، المنع من النشر 3، القرصنة الإلكترونية 3، الاعتداء على مقار العمل 2، الاعتداء على أدوات العمل 3، المنع من العمل الإعلامي 2، التعذيب 2، مصادرة أدوات العمل 2، المنع من الإقامة 2، الاعتداء على حرمة الأماكن الخاصة 2، وحالة واحدة لكل من المنع من البث الإذاعي والفضائي، حذف محتويات الكاميرا، الحرمان من المأكل والمشرب، الرقابة المسبقة.

	NO
	نوع الانتهاك
	التكرار
	%

	1
	المنع من التغطية
	25
	10.5%

	2
	الاعتداء الجسدي
	22
	9%

	3
	الرقابة اللاحقة
	16
	7%

	6
	الإضرار بالأموال
	16
	6%

	4
	المصادرة بعد الطبع
	15
	6%

	5
	الإصابة بجروح
	15
	6%

	7
	الاعتداء اللفظي
	14
	6%

	8
	المحاكمة غير العادلة
	9
	4.5%

	9
	التحريض واغتيال الشخصية
	9
	4%

	10
	التهديد بالإيذاء
	8
	3.5%

	11
	التمييز على أساس العرق والدين والفكر و...
	7
	3%

	12
	الاعتقال التعسفي
	7
	3%

	13
	حجز الحرية
	7
	3%

	14
	الاستهداف المتعمد بالإصابة
	6
	2.5%

	15
	الاستدعاء الأمني للتحقيق
	4
	1.7%

	16
	حجز الوثائق الرسمية
	4
	1.7%

	17
	المعاملة المهينة
	4
	1.7%

	18
	حجز أدوات العمل
	4
	1.7%

	19
	الخسائر بالممتلكات
	4
	1.7%

	20
	المضايقة
	3
	%1.3

	21
	الحبس والتوقيف
	3
	%1.3

	22
	الاختطاف والاختفاء القسري
	3
	%1.3

	23
	المنع من النشر
	3
	%1.3

	24
	القرصنة الإلكترونية
	3
	%1.3

	25
	الاعتداء على أدوات العمل
	3
	%1.3

	26
	الاعتداء على مقار العمل
	2
	1%

	27
	المنع من العمل الإعلامي
	2
	1%

	28
	التعذيب
	2
	1%

	29
	مصادرة أدوات العمل
	2
	1%

	30
	المنع من الإقامة
	2
	1%

	31
	الاعتداء على حرمة الأماكن الخاصة
	2
	1%

	32
	القتل أثناء التغطية
	2
	1%

	33
	القتل العمد
	1
	0.5%

	34
	المنع من البث الإذاعي والفضائي
	1
	0.5%

	35
	حذف محتويات الكاميرا
	1
	0.5%

	36
	الحرمان من المأكل والمشرب
	1
	0.5%

	37
	الرقابة المسبقة
	1
	0.5%

	38
	المنع من الإصدار 
	1
	0.5%

	
	المجموع
	234
	100%



الانتهاكات الجسيمة ..

بلغت نسبة الانتهاكات الجسيمة والجزائية التي عادة ما يفلت مرتكبوها من العقاب نحو 26% من مجموع الانتهاكات التي وثقها التقرير لشهر فبراير، وقد انخفضت بنسبة 4% عن نتائج تقرير شهر يناير 2015.
ولا يزال الاعتداء الجسدي يسجل أعلى نسب الانتهاكات الجسيمة بنحو 22 حالة وبنسبة 35.5% من مجموع الحالات التي تضمنت انتهاكات جسيمة، يليه الإصابة بجروح وتكررت 15 مرة بنسبة 24%، الاعتقال التعسفي 7 حالات بنسبة 11%، الاستهداف المتعمد بالإصابة 6 حالات بنسبة 10%، الاختطاف والاختفاء القسري 3 حالات بنسبة 5%، الحبس والتوقيف 3 حالات أيضاً بنسبة 5%، التعذيب حالتان بنسبة 3%، القتل أثناء التغطية حالتان بنسبة 3%، القتل العمد حالة واحدة بنسبة 1.5% والحرمان من المأكل والمشرب حالة واحدة بنسبة 1.5%.
وتعتقد الشبكة أن نحو ثلث الانتهاكات التي يتعرض الإعلاميون العرب جسيمة وجزائية، كما تعتقد أن مرتكبيها يفلتون من العقاب ولا تتم ملاحقتهم، فغالبية الحالات التي وثقها التقرير لم يجد الباحثون فيها أية مؤشرات على معاقبة الجناة و/ أو ملاحقتهم.

	NO
	نوع وشكل الانتهاك
	التكرار
	%

	1
	الاعتداء الجسدي
	22
	35.5%

	2
	الإصابة بجروح
	15
	24%

	3
	الاعتقال التعسفي
	7
	11%

	4
	الاستهداف المتعمد بالإصابة
	6
	10%

	5
	الاختطاف والاختفاء القسري
	3
	5%

	6
	الحبس والتوقيف
	3
	5%

	7
	التعذيب
	2
	3%

	8
	القتل أثناء التغطية 
	2
	3%

	9
	القتل العمد
	1
	1.5%

	10
	الحرمان من المأكل والمشرب
	1
	1.5%

	
	مجموع الانتهاكات الجسيمة
	62
	26%

	
	مجموع الانتهاكات لشهر فبراير 2015 ونسبتها المئوية
	236
	100%


القتل العمد وأثناء التغطية ..

تعرض صحفي للقتل العمد بالإعدام رمياً بالرصاص على يد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، حيث أقدم التنظيم على إعدام مراسل قناة سما الموصل "قيس طلال" وسط مدينة الموصل بعد أن كان محتجزاً لدى التنظيم منذ حزيران العام الماضي 2014 بتهمة التواصل والتخابر مع أجهزة ودوائر الحكومة العراقية.

وفقد صحفيان آخران حياتهما أثناء قيامهما بالتغطية الإعلامية في كل من سوريا والعراق، حيث قُتل المخرج في قناة المنار "حسن عبد الله" متأثرا بحراح أصيب فيها خلال تغطيته المعارك الدائرة بين الجيش السوري النظامي وتنظيمات المعارضة المسلحة وتصويره لفيلم وثائقي لقناة "المنار" في حلب شمال سوريا، بينما فقد مصور قناة الغدير الفضائية "علي الأنصاري" حياته أثناء تغطيته الصحفية للمعارك التي خاضتها قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي في قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى، بعد انفجار عبوة ناسفة بالقرب منه.

ثانياً: ترتيب الدول والمناطق حسب معدلات الانتهاكات في فبراير 2015 ..

أظهرت معدلات الانتهاكات التي تمكن الباحثون والراصدون في شبكة "سند" من رصدها وتوثيقها، أن أكثر هذه المعدلات وقعت خلال يناير الماضي في السودان بنحو 48 انتهاكاً بعد أن كانت اليمن متصدرة لقائمة الانتهاكات في يناير بنحو 82 انتهاك.

انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جاءت في المرتبة الثانية بنحو 34 انتهاكاً، يليها مباشرة العراق 26 انتهاكاً غالبيتها ارتكبها تنظيم "داعش"، ثم المغرب وتونس بنحو 25 انتهاكاً لكل منهما، اليمن 16، مصر 14، الانتهاكات في كل من أراضي الضفة الغربية ارتكبتها أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية إضافة إلى الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة بلغت 13 انتهاكاً.

ووثق التقرير 10 انتهاكات في سوريا، 9 الجزائر، 8 الأردن، 3 الكويت، انتهاكين اثنين في كل من موريتانيا والإمارات، وأخيراً انتهاك واحد في البحرين، كما يظهر الجدول أدناه:

	NO
	الدولة ومكان وقوع الانتهاك
	التكرار
	%

	1
	السودان
	48
	19.3%

	2
	انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
	34
	14.5%

	3
	العراق
	26
	11%

	4
	المغرب
	25
	10.5%

	5
	تونس
	25
	10.5%

	6
	اليمن
	16
	6.8%

	7
	مصر
	14
	6%

	8
	الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية
	13
	5.5%

	9
	سوريا
	10
	4.2%

	10
	الجزائر
	9
	4%

	11
	الأردن
	8
	3.5%

	14
	الإمارات
	2
	1%

	15
	الكويت
	2
	1%

	16
	موريتانيا
	1
	0.5%

	17
	البحرين
	1
	0.5%

	
	المجموع
	234
	100%


ثالثاً: الانتهاكات والحقوق الإنسانية المعتدى عليها في فبراير 2015 ..

الحق في حرية الرأي والتعبير ..

وتمكن الباحثون في شبكة "سند" من توثيق 74 انتهاكاً وقعت على الحق بحرية الرأي والتعبير والذي سجل أعلى معدلات الانتهاكات خلال فبراير 2015، فقد وثق الباحثون 25 حالة منع من التغطية، 16 حالة رقابة لاحقة، 15 حالة مصادرة بعد الطبع، 9 حالات منع من التوزيع، 4 استدعاءات أمنية للتحقيق، 3 حالات قرصنة إلكترونية، 3 المنع من النشر، 3 مضايقة، حالتان منع من العمل الإعلامي، وحالة واحدة لكل من المنع من البث الإذاعي والفضائي، حذف محتويات الكاميرا والرقابة المسبقة. 

	الحق المعتدى عليه
	شكل ونوع الانتهاك
	التكرار
	%

	الحق في حرية الرأي والتعبير

	المنع من التغطية
	25
	34%

	
	الرقابة اللاحقة
	16
	21.5%

	
	المصادرة بعد الطبع
	15
	20.3%

	
	الاستدعاء الأمني للتحقيق
	4
	5.5%

	
	القرصنة الإلكترونية
	3
	4%

	
	المنع من النشر
	3
	4%

	
	المضايقة
	3
	4%

	
	المنع من العمل الإعلامي
	2
	2.7%

	
	المنع من البث الإذاعي والفضائي
	1
	1.3%

	
	حذف محتويات الكاميرا
	1
	1.3%

	
	الرقابة المسبقة
	1
	1.3%

	
	المنع من الإصدار
	1
	1.3%

	
	المجموع
	75
	%100


الحق في السلامة الشخصية ..

سجل التقرير 72 انتهاكاً وقع على الحق بالسلامة الشخصية، وقد وثق الباحثون 22 اعتداءاً جسدياً وهو ذات المعدل في شهر يناير الماضي، 15 حالة الإصابة بجروح، 14 إعتداء لفظي، 8 التهديد بالإيذاء، 6 حالات استهداف متعمد بالإصابة، 4 حالات معاملة مهينة، حالتي تعذيب وأخيراً حالة واحدة الحرمان من المأكل والمشرب.
	الحق المعتدى عليه
	شكل ونوع الانتهاك
	التكرار
	%

	الحق في السلامة الشخصية
	الاعتداء الجسدي
	22
	30.5%

	
	الإصابة بجروح
	15
	21%

	
	الاعتداء اللفظي
	14
	19.5%

	
	التهديد بالإيذاء
	8
	11%

	
	الاستهداف المتعمد بالإصابة
	6
	8.3%

	
	المعاملة المهينة
	4
	5.5%

	
	التعذيب
	2
	2.7%

	
	الحرمان من المأكل والمشرب
	1
	1.4%

	
	المجموع
	72
	%100


حق التملك ..

30 حالة انتهاك رصدها التقرير ذات الصلة بحق التملك، مقابل ما يزيد عن 60 حالة رصدها التقرير عن شهر يناير الماضي، فقد سجل الراصدون 15 حالة إضرار بالأموال نتيجة مصادرة الصحف بعد الطبع خاصة بالسودان، 4 حالات خسائر بالممتلكات، 4 حالات حجز أدوات العمل، 3 اعتداءات على أدوات العمل، حالتي اعتداء على مقار العمل، وأخيراً حالتي مصادرة لأدوات العمل.

	الحق المعتدى عليه
	شكل ونوع الانتهاك
	التكرار
	%

	حق التملك
	الإضرار بالأموال
	16
	51.5%

	
	الخسائر بالممتلكات
	4
	13.3%

	
	حجز أدوات العمل
	4
	13.3%

	
	الاعتداء على أدوات العمل
	3
	10%

	
	الاعتداء على مقار العمل
	2
	6.6%

	
	مصادرة أدوات العمل
	2
	6.6%

	
	المجموع
	31
	%100


الحق في الحرية والأمان الشخصي ..

وسجل التقرير 24 حالة انتهاك وقعت على الحق بالحرية والأمان الشخصي وهي إحدى أهم الحقوق الإنسانية التي تنتهك وتقع على الإعلاميين، فقد وثق الباحثون 7 حالات اعتقال تعسفي، و7 حالات حجز للحرية، 4 حالات حجز للوثائق الرسمية، 3 اختطاف واختفاء قسري، و3 حالات الحبس والتوقيف.

تحتمل الانتهاكات الواقعة على الحق في الحرية والأمان الشخصي عدداً من الانتهاكات الجسمية والجزائية التي يفلت مرتكبيها من العقاب، وهي حالات الاعتقال التعسفي، الاختطاف، إيذاء ذوي القربى.

	الحق المعتدى عليه
	شكل ونوع الانتهاك
	التكرار
	%

	الحق في الحرية والأمان الشخصي
	الاعتقال التعسفي
	7
	29%

	
	حجز الحرية
	7
	29%

	
	حجز الوثائق الرسمية
	4
	16.6%

	
	الاختطاف والاختفاء القسري
	3
	12.5%

	
	الحبس والتوقيف
	3
	12.5%

	
	المجموع
	24
	%100


الحق في الحياة ..

مباشرة وحسب عدد الانتهاكات المصنفة على الحقوق الإنسانية، يأتي أكثر الحقوق الإنسانية خطورة على الإعلاميين والصحفيين، وهو الحق في الحياة، فقد سجل التقرير 3 حالات فقدان للحياة، واحدة منها قتل عمد وقعت على يد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" داخل الأراضي العراقية، فيما فقد صحفيان آخران حياتهما أثناء قيامهما بالتغطية في كل من سوريا والعراق.

	الحق المعتدى عليه
	شكل ونوع الانتهاك
	التكرار
	%

	الحق في الحياة
	القتل العمد
	1
	33.3%

	
	القتل أثناء التغطية
	2
	66.6%

	
	المجموع
	3
	%100


الحقوق في مجال شؤون القضاء ..

وثق الباحثون 11 حالة لمحاكمات غير عادلة، غالبيتها تعرض لها صحفيون فلسطينيون من أراضي الضفة الغربية عبر المحاكمات غير العادلة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

	الحق المعتدى عليه
	شكل ونوع الانتهاك
	التكرار
	%

	الحقوق في مجال شؤون القضاء
	المحاكمة غير العادلة
	9
	100%

	
	المجموع
	9
	%100


الحق في معاملة غير تمييزية ..

تمكن الباحثون من رصد وتوثيق 16 حالة في الحق بمعاملة غير تمييزية، منها 9 حالات بالتحريض واغتيال الشخصية، و7 حالات تمييز على أساس العرق والجنس والدين والفكر.
	الحق المعتدى عليه
	شكل ونوع الانتهاك
	التكرار
	%

	الحق في معاملة غير تمييزية
	التحريض واغتيال الشخصية
	9
	56.2%

	
	التمييز على أساس العرق و ....
	7
	43.8%

	
	المجموع
	16
	%100


الحق في حرية التنقل والإقامة ..
	الحق المعتدى عليه
	شكل ونوع الانتهاك
	التكرار
	%

	الحق في حرية التنقل والإقامة
	المنع من الإقامة
	2
	100%

	
	المجموع
	2
	%100


الحق في الخصوصية ..

	الحق المعتدى عليه
	شكل ونوع الانتهاك
	التكرار
	%

	الحق في الخصوصية
	الاعتداء على حرمة الأماكن الخاصة
	2
	100%

	
	المجموع
	2
	%100


رابعاً: الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الدول العربية ..

الأردن ..

	NO
	نوع الانتهاك
	التكرار
	%

	1
	التمييز على أساس العرق والدين والفكر و...
	3
	37.5%

	2
	التحريض واغتيال الشخصية
	3
	37.5%

	3
	الاستدعاء الأمني للتحقيق
	1
	12.5%

	4
	حجز الوثائق الرسمية
	1
	12.5%

	
	المجموع
	8
	100%


وثق الباحثون في شبكة "سند" حالتي انتهاك، الأولى وقعت على مشرف الموقع الإلكتروني لصحيفة السبيل "عيسى شقفة"، بينما وقعت الحالة الثانية على قناة رؤيا ومالكها ومديرها حيث بثت قناة يوتيوب لتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية "داعش" فيديو يتضمن تحريضاً وتمييزاً على قناة رؤيا ومالكها ميشيل الصايغ ومديرها فارس الصايغ، وإضافة إلى هاتين الحالتين تابعت الشبكة قضية الصحفيان الموقوفان منذ نهاية يناير الماضي هاشم الخالدي وسيف عبيدات وحجب موقع سرايا الإخباري.
قضية الخالدي وعبيدات وموقع "سرايا" ..

واستمر برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين "عين" التابع لشبكة "سند"، إلى جانب وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين بمتابعة حالة توقيف الصحفيان هاشم الخالدي وسيف عبيدات وحجب موقع سرايا نيوز، حيث أحيل الخالدي وعبيدات يوم 28/1/2015 إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة للتحقيق معهم حول نشر الموقع خبرا صحفيا تحت عنوان "محامي التنظيمات الإسلامية: صفقة التبادل مع داعش تمت وساجدة الريشاوي أصبحت بالعراق"، وقد صدر بحقهما مذكرة توقيف على ذمة التحقيق لمدة أربعة عشر يوما، وجرى تمديد التوقيف مرتين.
ولم يتمكن المحامون في وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" من تقديم طلبات لإخلاء سبيلهما أو طلب عدم اختصاص المحكمة، وكذلك المطالبة بإلغاء حجب الموقع لأن إضبارة القضية التحقيقية غير موجودة، لا في محكمة أمن الدولة، ولا في مديرية القضاء العسكري.

ووجد مركز حماية وحرية الصحفيين أن توقيف الصحفيين بهذه الطريقة فيه خرق صارخ للقانون وقواعد العدالة، ابتداء ببراءة المتهم حتى تثبت إدانته، مروراً بضمانات المحاكمة العادلة.
وبناء عليه واستمراراً لمتابعة هذه القضية، أرسل مركز حماية وحرية الصحفيين يوم 11/2/2015 رسالة إلى وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني للمطالبة بالتدخل "صوناً للعدالة وحماية لحقوق الصحفيين". 
وتضمنت الرسالة مطالعة قانونية من محامي وحدة "ميلاد" التابعة للمركز المحامي عبد الرحمن الشراري، والتي يوضح فيها كل الإجراءات التي اتخدت لمتابعة قضية الخالدي وعبيدات قانونياً، والمشاكل التي يواجهها المركز بسبب غياب ملف القضية ورقمها بما يخل بضمانات حق الدفاع المقدس ومعايير المحاكمات العادلة. 
ويوم 23/2/2015 أرسل المركز رسالة إلى عطوفة مدير القضاء العسكري مهند حجازي جاء فيها أن "استمرار عدم وجود ملف للقضية التحقيقية يشكل عائقاً ومانعاً من ممارسة المحامون لعملهم، وبالتالي حرمان الصحفيين والموقع من أبسط حقوق الدفاع التي كفلها الدستور الأردني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون المطبوعات والنشر".
] ملاحظة: لاحقاً أطلق سراح الزميلان الخالدي وعبيدات يوم 8/3/2015 أثناء إعداد هذا التقرير [

الاستدعاء الأمني للتحقيق بمناسبة العمل الإعلامي ..

بتاريخ 10/2/2015 قام الموظف المسؤول على الحدود الأردنية-السعودية بتأخير الصحفي "عيسى شقفة" المشرف على الموقع الإلكتروني لصحيفة السبيل اليومية على الحدود بما يقارب الساعة، وذلك اثناء ذهابه للأراضي السعودية، وقام الموظف بدوره بتسليم جوازه للأجهزة الأمنية، وأخذت منه معلومات عن مكان السكن ورقم الهاتف والعنوان وطبيعة العمل، وطُلب منه بعد ذلك الانتظار بقاعة الجلوس، حيث تسلم جوازه بعدها بنحو ساعة، وعند عودته من السعودية بعد عشرة أيام تم حجز جواز سفره من قبل السلطات الأمنية على حدود العمري، وتم إعادة تفتيش سيارته مرة أخرى وتفتيشه بشكل شخصي، دون باقي المسافرين ـ حسب ما قاله في الشكوى المقدمة لوحدة "سند" ـ.
وأفاد شقفة للفريق الوطني لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الاعلام في الأردن "عند سؤالي عن سبب الإجراءات التي أتخذت بحقي لم تكن هناك إجابة واضحة، وكانت الإجابة فقط: "هيك (هكذا) التعليمات"، وتم إعطائي ورقة لمراجعة الأجهزة الأمنية يوم 26/2/2015، وورقة أخرى للخروج من نقطة الحدود". 

وأضاف "راجعت الأجهزة الأمنية حسب الموعد المقرر وتم التحقيق معي، ثم طلب مني مراجعة الدائرة يوم 1 مارس، وذهبت وقابلت ضابط التحقيق ويجلس بجانبه محقق آخر، وتم سؤالي عن أسباب سفري لبعض الدول وأسبابها والهدف منها، وطبيعة عملي في صحيفة السبيل والموقع الذي أشغله، وعن صلاحياتي بنشر الأخبار على الموقع، وطلبوا مني أن يكون لي زيارات للدائرة ومقابلة ضابط التحقيق وتم تسليمي جوازي، واعدين بعدم تعطيلي مرة أخرى".
وتعتقد شبكة "سند" أن حالة الصحفي شقفة تتضمن انتهاكي الاستدعاء الأمني للتحقيق وحجز الوثائق الرسمية.

قناة رؤيا ..

وبتاريخ 14/2/2015 تعرضت قناة رؤيا ومالكها رجل الأعمال الأردني ميشيل الصايغ ومديرها فارس الصايغ للتحريض والتكفير واغتيال الشخصية من قبل ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وذلك من خلال فيديو نشره التنظيم على قناته على اليوتيوب.
وقام الباحثون في شبكة "سند" بمعاينة الفيديو الذي احتوى على المفاوضات التي أجراها منظر التيار السلفي في الأردن عاصم البرقاوي المعروف بـ "أبي محمد المقدسي" مع التنظيم للإفراج عن الطيار الأردني ـ الذي تبين أنه استشهد لاحقاً ـ معاذ الكساسبة، وقد تضمن الفيديو عبارات القدح والذم والتحريض والتمييز على أساس الدين تجاه "قناة رؤيا الفضائية".
وتعتقد شبكة "سند" أن قناة رؤيا ومالكها ومديرها قد تعرض كل واحد منهم لانتهاك التمييز على أساس العرق والجنس والمعتقد والفكر، إضافة إلى تعرضهم للتحريض واغتيال الشخصية بسبب العبارات التحريضية التي وردت في الفيديو.   

الإمارات
	NO
	نوع الانتهاك
	التكرار
	%

	1
	القرصنة الإلكترونية
	2
	100%

	
	المجموع
	2
	100%


حالة واحدة رصدها باحثو شبكة "سند" وتضمنت انتهاكين بالقرصنة الإلكترونية، فبتاريخ 13/2/2015 تعرض موقعي "صحيفة الاتحاد" و"تلفزيون أبو ظبي" الإلكترونيين للاختراق من قبل قراصنة موالون لتنظيم داعش، حيث قام المخترقين برفع عبارات مسيئة لضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي الذي انتقد التنظيم، ومريم المنصوري التي شاركت في أول ضربة جوية إماراتية ضد التنظيم في سبتمبر/ أيلول الماضي. وتم استرجاع كلا الموقعين بشكل كامل صبيحة اليوم التالي، وكانت صحيفة الاتحاد قد نشرت على صفحتها على تويتر تغريدة جاء فيها "#عاجل: تعرضت مواقع #صحيفة_الاتحاد وقناة #أبوظبي للقرصنة من قبل تنظيم"#داعش"وتم استرداد المواقع وجاري العمل على إصلاحهما"، وتداول مغردون صورا لرسائل موقعة باسم التنظيم قالوا أنها نشرت على موقعي الجريدة والتلفزيون لحظات الاختراق الأولى، تضمنت تهديدات لللإمارات وعبارات مسيئة لها، وتوعد للصحيفة والتلفزيون المخترقين إلا اذا استمرا في استخدام لفظ "الدولة الاسلامية"، فيما نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة الإتحاد خبراً جاء فيه "تعرض موقع الاتحاد على الانترنت للقرصنة من جانب مجموعة إرهابية، ادعت انتماءها إلى تنظيم داعش الإرهابي، ووقعت تحت بيان وقح وإرهابي لا يمت للإسلام ومبادئه وقيمه بأي صلة، باسم أشبال الخلافة الإسلامية - مساكن الغوطة الشرقية - جروب هاشتاج سوري. 

البحرين
	NO
	نوع الانتهاك
	التكرار
	%

	1
	المنع من البث الإذاعي والفضائي
	1
	100%

	
	المجموع
	1
	100%


وسجل التقرير حالة انتهاك واحدة في البحرين تضمنت باعتقاد شبكة "سند" المنع من البث الإذاعي والفضائي، حيث أوقفت السلطات البحرينية يوم 1/2/2015 بث "قناة العرب الفضائية" المملوكة للأمير السعودي "الوليد بن طلال" بعد ساعات من انطلاقها بالبحرين، وكانت الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد نشرت في اليوم التالي منشوراً جاء فيه "توقف البث لأسباب فنية وإدارية وسنعود قريبا ان شاء الله"، بينما ذكرت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية الموالية للحكومة أن "وقف القناة أتى لأسباب تتعلق بعدم التزام القائمين على المحطة بالأعراف السائدة في الدول الخليجية"، مبينة أنه "من بينها حيادية المواقف الإعلامية وعدم المساس بكل ما يؤثر سلبا على روح الوحدة الخليجية وتوجهاتها"، وكان الضيف الأول للقناة على الهواء القيادي في المعارضة البحرينية خليل مرزوق الذي انتقد سحب السلطات البحرينية الجنسية من 72 شخصا.

تونس
	NO
	نوع الانتهاك
	التكرار
	%

	1
	المنع من التغطية
	8
	32%

	2
	التهديد بالإيذاء
	6
	24%

	3
	الاعتداء الجسدي
	3
	12%

	4
	الاعتداء اللفظي
	3
	12%

	5
	الإصابة بجروح
	2
	8%

	6
	حذف محتويات الكاميرا
	1
	4%

	7
	المضايقة
	1
	4%

	8
	الاعتداء على أدوات العمل
	1
	4%

	
	المجموع
	25
	100%


ورصد التقرير 4 حالات اعتداء تضمنت 25 انتهاكاً وقعت على 8 صحفيين، ولاحظت الشبكة أن كافة الانتهاكات التي وقعت على الصحفيين التونسيين خلال فبراير/ شباط 2015 ارتكبتها الأجهزة الأمنية، وجاءت غالبيتها بهدف منع الإعلاميين من التغطية، خاصة تغطية الاحتجاجات والاعتصامات، إضافة إلى تغطية الأماكن التي قد يحصل بها اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن الوطني ومسلحين، فبتاريخ 10/2/2015 أصيب مصور القناة الوطنية الأولى "محي الدين بن غازي" بطلقة مطاطية أثناء قيامه بتغطية المواجهات التي وقعت بين محتجين وقوات الأمن بمنطقة "بن قردان"، وقد جاءت الإصابة خفيفة على مستوى الفخذ الأيمن خلفت آلاما لدى المصور الصحفي الذي تعافى وعاد لممارسة نشاطه الإعلامي.

وأفاد بن غازي لمصادر حقوقية أنه "وقعت مواجهات بين محتجين وقوات الأمن، وقد استعمل المتظاهرون الحجارة مما دفع الأمن لاستعمال الغاز المسيل للدموع ثم الرصاص المطاطي، وقد كنت بصدد تصوير المواجهة على بعد 30 مترا من قوات الأمن، كنت أترصد عملية إطلاق الغاز المسيل للدموع وبداية المواجهات وذلك من موقع بعيد عن مجال التقاطع بين المتظاهرين والأمن حين فوجئت برصاصة تصيب فخذي الأيمن". 

وبتاريخ 17/2/2015 قام عناصر أمن من وحدات التدخل بالاعتداء جسدياً ولفظياً على الصحفي بإذاعة شمس FM الخاصّة "ضياء الدين الكريفي" خلال تغطيته لاعتصام أقامته عاملات المصانع في ساحة باردو بالعاصمة التونسية، بحجة عدم حصوله على ترخيص مسبق للتغطية الصحفية.

وقال الكريفي لمصادر حقوقية "كنت بصدد تصوير أحد جوانب الاعتصام عندما مسكني رجل أمن من يدي بقوة وسألني عن سبب تواجدي وطالبني بتصريح للتصوير". وأضاف "عندما أجبته أنه يمكن الاتصال بالناطق الرسمي لوزارة الداخلية للسؤال عن مدى شرعية المطالبة بالترخيص عمل العون (رجل الأمن) على سبي مستعملا كلاما بذيء، وقد التحق به زملاؤه وحاولوا الاعتداء علي، ولكن تدخل المواطنين جعلهم يقتادوني إلى مكان معزول، عندها عملت على تلطيف الخطاب لما لاحظته من نية للاعتداء علي بالعنف"، وقد قدمت وزارة الداخلية اعتذاراً رسميا للصحفي وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، كما قام الصحفي بفتح محضر في الواقعة لدى الجهات الأمنية المختصة، وسيعمل الباحثون في شبكة "سند" على متابعة الإجراءات التي ستتخذها السلطات التونسية بشأن المعتدين.

بتاريخ 18/2/2015 تعرض كل من الصحفي "محمد الدبابي" من قناة المتوسط، "حسام الهرماسي" من قناة شبكة تونس الإخبارية الخاصّة، "حاتم الصالحي" مراسل إذاعة MFM و"نادية الرطيبي" الصحفية بالقناة الوطنية الأولى للمنع من التغطية والتهديد بالإيذاء والاعتداء اللفظي، فيما تعرض "برهان اليحياوي" مراسل قناة المتوسط إضافة إلى ما تعرض له زملاؤه للاعتداء الجسدي ما أدى لإصابته بجروح، وذلك أثناء قيامهم بتغطية مكان العملية الإرهابية التي تعرضت لها دورية للحرس الوطني عند سفح جبل الشعانبي.
وأفاد اليحياوي لمصادر حقوقية "فور وصولنا إلى موقع العملية بعد ساعتين من انتهائها توجه نحونا عون (رجل أمن) ملثم وبادر بسبنا واتهامنا بأننا سبب ما يحدث". وأضاف اليحياوي "عند ردي عليه ومطالبتي بحقنا في العمل قام العون بضربي على مستوى الوجه وسحب سلاحه تجاهنا ثم اقتادنا إلى السيارة وأجبرنا على المغادرة". ولفت اليحياوي أن الاعتداء حصل بحضور مدير إقليم الحرس الوطني "الذي لم يحرك ساكنا" بحسب اليحياوي.

بتاريخ 22/2/2015 قام عدد من عناصر الحرس الوطني في ولاية القصرين بالاعتداء جسدياً ولفظياً على مراسل إذاعة شمس FM "عنتر السمعلي"، ومراسلة القناة الوطنية الأولى "نادية الرطيبي" وتفوهوا ضدهما بكلام بذيء، إلى جانب تهديد السمعلي بأن يتحمل مسؤوليته إذا ما نشر أي شيء عن عملية الاعتداء وافتكاك هاتفه، وذلك على هامش زيارة وزيري الداخلية محمد ناجم الغرسلي ووزير الصحة العمومية سعيد العايدي للقصرين.

وأفاد السمعلي لوسائل إعلامية أن عملية الاعتداء عليه من طرف عناصر من الحرس الوطني جاءت على خلفية تصويره لاعتداء رجال الأمن على مراسلة القناة الوطنية الأولى نادية الرطيبي، وذلك على هامش زيارة وزيري الداخلية والصحة لمنطقة القصرين، وأضاف أن عناصر الحرس أقدموا على احتجاز هاتفه الذكي ورميه على الأرض وحذف ما صوره عن حادثة الاعتداء على مراسلة التلفزة التونسية. 

الجزائر
	NO
	نوع الانتهاك
	التكرار
	%

	1
	الاعتقال التعسفي
	1
	11%

	2
	المنع من التغطية
	1
	11%

	3
	الاعتداء الجسدي
	1
	11%

	4
	حجز الحرية
	1
	11%

	5
	حجز أدوات العمل
	1
	11%

	6
	حجز الوثائق الرسمية
	1
	11%

	7
	الاعتداء اللفظي
	1
	11%

	8
	الحرمان من المأكل والمشرب
	1
	11%

	9
	التهديد بالإيذاء
	1
	11%

	
	المجموع
	9
	100%


ورصدت شبكة سند حالة انتهاكٍ واحدة في الجزائر احتوت على 9 انتهاكات تعتقد شبكة "سند" أنها تمثلت بالاعتقال التعسفي، المنع من التغطية، الاعتداء الجسدي، حجز الحرية، حجز أدوات العمل، حجز الوثائق الرسمية، الاعتداء اللفظي، الحرمان من المأكل والمشرب والتهديد بالإيذاء، فبتاريخ 24/2/2015 اعتقل الأمن الجزائري الصحفي في صحيفة البلاد اليومية "عبد الله ندور" أثناء تغطيته وقفة "تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي" التي تضم مجموعة من الأحزاب والشخصيات السياسية، وبالرغم من إظهاره لهويته الصحفية والتعريف عن نفسه كصحفي يغطي الأحداث وليس مشاركاً في التظاهرة، فقد تعرض ندور إلى العنف الجسدي خلال عملية اعتقاله، إضافة إلى احتجازه لمدة زادت عن الخمس ساعات، قام الأمن خلالها بمصادرة هاتفه وبطاقة الهوية الشخصية، حيث أعاد الأمن متعلقاته بعد إطلاق سراحه.

وأوضح الإعلامي ندور في مقال نشره بموقع الجزائر والعالم جاء فيه "خرجت من مكتب يومية البلاد الكائن بشارع ديدوش مردا بالجزائر العاصمة، وتوجهت كعادتي لمهمتي التي كلفت بها والمتمثلة في تغطية وقفة تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي التي تضم مجموعة من الأحزاب والشخصيات السياسية، غير أنه وبعد مرور قرابة نصف ساعة، وفي حدود الساعة الحادية عشرة وثلاثين دقيقة، تم اعتقالي من طرف رجال الأمن بالقرب من ساحة أودان، رغم إعلامي لعون الأمن أنني صحفي وبصدد القيام بمهمتي المتمثلة في تغطية الأحداث. لم يتوانى هذا الأخير في معاملتي بعنف، وبالتلفظ بعبارات سب وشتم حيث تم اقتيادي نحو حافلة الشرطة. قمت باستظهار بطاقة الصحفي المحترف التي منحت لي من طرف اللجنة المؤقتة للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف بتاريخ 1/12/2014 غير أن أعوان الأمن رددوا عبارة واحدة (نحن لا نعترف بأي بطاقة…لو لم تكن مع المحتجين لما تم اقتيادك لمركز الأمن)، كما أنه رفض طلبي المتمثل في مقابلة رئيس مركز أمن الأبيار الذي تم اقتيادنا إليه. لم تكن معاملة الشرطة حسنة، فالمكان الذي احتجزنا فيه زاد من تدهور صحتي، لقد أمسكني اثنان من عناصر الشرطة وسحباني بطريقة عنيفة نحو حافلة الشرطة، ووضعاني مع مجموعة من المعتقلين من الناشطين والسياسيين عددهم 14 شخصا واقتادونا إلى مركز الشرطة في الأبيار. أخرجونا فرادى من الحافلة، واقتادونا نحو مركز الشرطة ووضعونا في معتقل قذر جدا، وتنبعث منه رائحة كريهة وجدرانه متسخة جدا في أجواء جد باردة ورطوبة عالية، وهو ما تسبب في إصابتي بزكام حاد، كما بقينا واقفين لأزيد من 4 ساعات كاملة في هذا المعتقل، وهو ما تسبب في تورم قدماي. ولم يقدموا لنا لا طعاما ولا شرابا داخل المعتقل، وصادروا هواتفنا وأجروا لنا فحصاً طبياً للتعرف على آثار الضرب الذي تعرضنا له، وبعد انتهاء الفحص الطبي أرجعوا لنا هواتفنا وبطاقات الهوية، وطلب منا أعوان الأمن داخل المركز أن نخرج فرادى، وألا نجتمع مرة أخرى وإلا سيتم اعتقالنا مجددا. ومنذ تلك الحادثة أخاف أن أسير يوما ما في الشارع أنا وزوجتي وأبنائي فيصبح ذلك تجمعا غير مرخص به! أيعقل تهديد صحفي بالاعتقال مرة أخرى لمجرد أنه وقف بجنب أشخاص آخرين؟!".

السودان
	NO
	نوع الانتهاك
	التكرار
	%

	1
	الرقابة اللاحقة
	16
	35%

	2
	المصادرة بعد الطبع
	15
	30.5%

	3
	الإضرار بالأموال
	14
	30.5%

	4
	الاستدعاء الأمني للتحقيق
	2
	4%

	5
	الرقابة المسبقة
	1
	2%

	
	المجموع
	48
	100%


تعرضت الصحف السودانية لأوسع إجراء منذ سنوات تتخذه السلطات الأمنية بمصادرة 14 صحيفة إجتماعية وسياسية في يوم واحد بسبب تجاوزها الخطوط الحمراء بحسب آراء بعض رؤساء التحرير الذين تعرضت صحفهم للمصادرة في ذلك اليوم، بينما تستمر الأجهزة الأمنية باستدعاء صحفيين بسبب مواد إخبارية نشرت في الصحف التي يعملون بها ما يعد رقابة لاحقة.

وسجل التقرير 49 انتهاكاً وقعت في حالتين أبرزها وأعلاها الرقابة اللاحقة التي تكررت 17 مرة خلال فبراير، ثم المصادرة بعد الطبع والإضرار بالأموال بواقع 15 مرة لكل منهما، حالتي استدعاء أمني للتحقيق وحالة واحدة رقابة مسبقة. 

بتاريخ 10/2/2015 استدعت الأجهزة الأمنية الصحفية "إنعام آدم" من صحيفة التيار وحققت معها حول مادة صحفية متعلقة بـ "الحاويات المشعة" نشرت في الصحيفة، وفي اليوم التالي من استدعاء الصحفية آدم، قامت الأجهزة الأمنية بمصادرة صحيفة التيار على خلفية ذات المادة المتعلقة بالحاويات المشعة، كما حقق عنصري أمن مع رئيس تحرير الصحيفة "عثمان ميرغني" بمقر الصحيفة، إضافة للصحفية آدم وهو التحقيق الثاني الذي تتعرض له خلال يومين، حيث دام التحقيق نحو نصف ساعة طلب خلالها عنصرا الأمن بالكشف عن مصادر صحفية سربت معلومات متعلقة بالحاويات المشعة واستقالة أربعة مدراء إدارات بجهاز الرقابة النووية والإشعاعية إحتجاجاً على سماح السلطات لإحدى شركات البترول بإدخال (63) حاوية عبر ميناء بور تسودان تحمل مواد مشعة وخطيرة للغاية.
وبتاريخ 16/2/2015 صادر جهاز الأمن 14 صحيفة يومية في إجراء هو الأوسع منذ عدة أعوام دون إبداء أي أسباب، وشملت الصحف المصادرة صحيفتين اجتماعيتين على غير العادة هما "حكايات" و"الدار"، إضافة إلى 12 صحيفة سياسية هي: "السوداني"، "الرأي العام"، "الإنتباهة"، "التيار"، "الصيحة"، "آخر لحظة"، "أول النهار"، "المجهر السياسي"، "الوطن"، "ألوان"، "الأهرام اليوم"، و"أخبار اليوم". 

وذكرت مصادر إعلامية وحقوقية في السودان أن الأجهزة الأمنية عمدت إلى مصادرة الصحف من دون إبداء أي أسباب ما يفتح باب التكهنات حول أسباب الخطوة، وهو الأمر الذي يجعل الصحفييين والصحف دائما تحت سيف رقابة ذاتية صارمة لتجنب الخسارة، وأرجعت بعضها الأمر لنشر مرتبط باختفاء صحفي اكتشف لاحقًا عدم جنائية اختفائه، وبين نشر ملفات فساد أشهرها قضية حاويات تحمل مواد مشعة دخلت البلاد، وتناول الصحف للعمليات العسكرية الدائرة بين الجيش السوداني والحركات المسلحة في أكثر من مكان في البلاد، وهو أحد «الخطوط الحمراء» المحظور على الصحف تناولها.

واعتبر وزير الإعلام السوداني أحمد بلال أن مصادرة جهاز الأمن 14 صحيفة هو أمر مبرر بالقانون، وهدد بحسم أي محاولة لبث الفتنة وتهديد الأمن القومي، وذلك في أول تعليق رسمي على الحادثة النادرة، بينما عبر الصحفيون عن صدمتهم جراء الخطوة واحتجوا وسط الخرطوم، كما أدانت قوى المعارضة ما أسمته تعدي السلطات الأمنية على حرية الصحافة. وأضاف وزير الإعلام "إن جهاز الأمن يقوم بدوره إذا نقلت الصحف أي خبر يهدد الإقتصاد القومي والاجتماعي أو إذا كان الخبر يثير فتنة وبلبلة"، وتوعد باستمرار مصادرة وتوقيف الصحف، بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

سوريا
	NO
	نوع الانتهاك
	التكرار
	%

	1
	الإصابة بجروح
	3
	33%

	2
	الاعتقال التعسفي
	2
	22%

	3
	الاستهداف المتعمد بالإصابة
	1
	11%

	4
	الخسائر بالممتلكات
	1
	11%

	5
	الاعتداء على مقار العمل
	1
	11%

	6
	القتل أثناء التغطية
	1
	11%

	7
	القرصنة الإلكترونية
	1
	11%

	
	المجموع
	10
	100%


وثق التقرير أربعة حالات تضمنت برأي شبكة "سند" 10 انتهاكات في سوريا، ثلاثة منها الإصابة بجروح، حالتي اعتقال تعسفي، وحالة واحدة لكل من الاستهداف المتعمد بالإصابة، الخسائر بالممتلكات، الاعتداء على مقار العمل، القتل أثناء التغطية والقرصنة الإلكترونية.

يلاحظ أن الانتهاكات في سوريا لا تزال غالبيتها جسيمة وصارخة، فقد سجل حالة قتل أثناء التغطية راح ضحيتها المخرج اللبناني في قناة المنار "حسن عبد الله" متأثرا بحراح أصيب فيها خلال تغطيته المعارك الدائرة بين الجيش السوري النظامي وتنظيمات المعارضة المسلحة. 

ومتابعة لحالة الصحفي البريطاني "جون كانتلي" والمحتجز لدى ما يطلق عليه بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" منذ نحو عامين، فقد نشر التنظيم فيديو مدته 12 دقيقة على موقع "يوتيوب" حمل عنوان "من قلب حلب"، يظهر فيه كانتلي وهو يقوم بجولة في مدينة حلب، وذلك بعد ظهوره سابقاً في الرقة و عين العرب/كوباني ومن ثم الموصل، وقد أعلن كانتلي بأن هذا الشريط وهو الثالث له شخصياً هو "الأخير في هذه السلسلة"، الأمر الذي ترك خشية من أن تكون حياته قد أصبحت في خطر جدي.

بتاريخ 2/2/2015 استهدف طيران النظام السوري مكتب قناة الجزيرة في درعا بالقصف مما أدى إلى إصابة مصور القناة "أبو بكر الحاج علي" بإصابة طفيفة بيده، وإحداث أضرار كبيرة في المبنى الذي يضم المكتب.

بتاريخ 12/2/2015 تعرض الموقع الإلكتروني الرسمي للمرصد السوري لحقوق الإنسان www.syriahr.com لعملية قرصنة منظمة من جهة تدعو نفسها بـ "الجيش السوري الإلكتروني" المؤيد لنظام بشار الأسد، وقامت بوضع شعار النظام السوري، وتدوين عبارات على الموقع الرسمي للمرصد عقب قرصنته.
بتاريخ 14/2/2015 تعرض طاقم قناة الإخبارية السورية المكون من مراسلها "ربيع ديبة" والفني "محمد جمال" للإصابة بجروح طفيفة أثناء قيامهما بتصوير تقرير عن سيطرة الجيش السوري النظامي على بلدة دير العدس بريف درعا، حيث سقطت العديد من قذائف التنظيمات المسلحة على البلدة خلال محاولة فريق القناة القيام بالتغطية.

بتاريخ 15/2/2015 اعتقلت قوات النظام السوري الصحفي السويدي المستقل "يواكيم ميدين" مع المترجم المرافق له "صبري عمر" عضو اتحاد الإعلام الحر، أثناء مهمة إعلامية في مدينة القامشلي شمال سوريا، وبحسب مصادر إعلامية فإن الصحفي السويدي ومترجمه اعتقلا عند أحد حواجز فرع أمن الدولة التابع لقوات النظام في المدينة أثناء مرورهما خطأً على الحاجز، وبتاريخ 21/2/2015 أطلقت السلطات السورية سراحهما، وصرح ميدين أنه وضع في حجز انفرادي لكنه لم يتعرض لمعاملة عنيفة، وقال لصحيفة اكسبرسن السويدية "أخذني النظام. أنا بخير.. أنا منهك ذهنيا وجسديا لكنني بخير".
بتاريخ 17/2/2015 قُتل المخرج الصحفي في قناة المنار "حسن عبد الله" متأثرا بحراح أصيب فيها خلال تغطيته المعارك الدائرة بين الجيش السوري النظامي وتنظيمات المعارضة المسلحة وتصويره لفيلم وثائقي لقناة "المنار" في حلب شمال في سوريا، وقالت مصادر إعلامية أن عبدالله قتل خلال محاولته تغطية معارك قوات النظام المدعومة بعناصر من حزب الله اللبناني في منطقة الملاح شمال مدينة حلب، وقالت قناة "المنار" في بيان لها أن المخرج حسن عبد الله توفي متأثرًا بالجروح التي أصيب بها خلال عمله في حلب المتعلق بتصوير فيلم وثائقي خاص بالقناة، فيما ذكرت مصادر حقوقية أن عبدالله فقد حياته في مدينة حلب خلال عمله على تصوير فيلم عن الأعمال العسكرية في جبهة الملاح في المدينة شمال سوريا، واستشهد كما الكثير في القصف الذي طال المدينة"، ولم يتمكن الباحثون والراصدون في شبكة "سند" من تحديد مصدر النيران التي أصيب بها الضحية وأدت لمقتله.
العراق
	NO
	نوع الانتهاك
	التكرار
	%

	1
	الاعتداء اللفظي
	6
	27%

	2
	الاعتداء الجسدي
	5
	22.7%

	3
	حجز الحرية
	5
	22.7%

	4
	الإصابة بجروح
	4
	9%

	5
	القتل العمد
	1
	4.5%

	6
	القتل أثناء التغطية
	1
	4.5%

	7
	التحريض واغتيال الشخصية
	1
	4.5%

	8
	المعاملة المهينة
	1
	4.5%

	9
	المضايقة
	1
	4.5%

	10
	التهديد بالإيذاء
	1
	4.5%

	
	المجموع
	26
	100%


وفي العراق سجل التقرير 26 انتهاكاً وقعت في 6 حالات أبرزها ما أقدم عليه تنظيم "داعش" في العراق بإعدام مراسل قناة سما الموصل "قيس طلال" رمياً بالرصاص وسط مدينة الموصل، وذلك بعد أن كان مختطفاً من قبل التنظيم منذ حزيران العام الماضي بتهمة التخابر والتواصل مع وسائل إعلام حكومية، فيما لا يزال تنظيم "داعش" وبحسب مرصد الحريات الصحفية في العراق  يحتجز ثمانية كتاب وصحفيين ومصورين في محافظة نينوى، القسم الأكبر منهم اختطف في العاشر منذ حزيران 2014، منهم الكاتب والصحفي فاضل الحديدي، الإعلامي مهند العكيدي، المصور الصحفي علي النوفلي،  مقدمة البرامج في قناة الموصلية الفضائية ميسلون الجوادي والكاتب الصحفي جمال المصري، بينما قام التنظيم في نهاية ديسمبر من العام الماضي باختطاف ثلاثة آخرين هم مراسل وكالة عين الاخبارية محمد إبراهيم وشقيقة مصعب إبراهيم الذي يعمل بصفة مصور فوتوغرافي في ذات الوكالة ومراسل قناة الموصلية الفضائية عبدالعزيز محمود، ومازال التنظيم يقوم بعمليات تفتيش وبحث عن صحفيين وإعلاميين داخل الموصل.

وفقد مصور قناة الغدير الفضائية "علي الأنصاري" حياته أثناء تغطيته الصحفية للمعارك التي تخوضها قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي في قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى، بعد انفجار عبوة ناسفة بالقرب منه.

من ناحية أخرى لاحظ التقرير أن الاعتداء اللفظي والجسدي وحجز الحرية، غالبيتها وقعت على يد متنفذين ومسؤولين وعناصر من الأجهزة الأمنية العراقية، فبتاريخ 3/2/2015 تعرض رئيس تحرير صحيفة النجف الآن "ضياء هاشم الغريفي" للمضايقة والاعتداء اللفظي والتهديد بالإيذاء من قبل بعض الموظفين في مكتب محافظ الديوانية عمار المدني، وذلك بعد نشره لمقال رأي على خلفية إعلان المحافظة إقامة تمثال للاعب كرة قدم عراقي، وقالت مصادر حقوقية أن الغريفي طالب المحافظ بالإنشغال بمعاناة الناس، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بدلا من صرف الأموال في مشاريع ليست ضرورية، وإنه يرى إن ما كتبه في مقاله لايستدعي هذه الردود المتشنجة والإنفعالات والتهديد غير المبرر، وكان يمكن الرد عبر توضيح أو بتعقيب ينشر في وسيلة إعلام بعينها دون اللجوء الى أساليب قهرية".

بتاريخ 3/2/2015 فقد مصور قناة الغدير الفضائية "علي الأنصاري" حياته أثناء تغطيته الصحفية للمعارك التي تخوضها قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي في قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى، بعد انفجار عبوة ناسفة بالقرب منه.

وأفاد شهود لمصادر حقوقية أن الأنصاري قد أصيب أثناء تغطيته المعارك التي تخوضها القوات الأمنية العراقية وقوات الحشد الشعبي ضد تنظيم "داعش" في محافظة ديالى، حيث كانت الإصابة بقدميه لكن استمرار النزيف أودى بحياته"، وكان قد أوفد قبل يومين من الواقعة إلى محافظة ديالى لتغطية المعارك التي تخوضها القوات العراقية ضد تنظيم "داعش".

بتاريخ 5/2/2015 تهجم عضو مجلس محافظة ذي قار "علي الغالبي" أثناء اجتماع المجلس على الصحفيين والإعلاميين المتواجدين لتغطية الجلسة، بأنهم إعلام غير مهني وتحكمه مصالح شخصية وبعيد عن الحياد، وخرج الاعلاميين من قاعة الجلسة بسبب هذا التهجم اعتراضاً على ما بدر من عضو المجلس الغالبي، وقاموا بتقديم دعوة قضائية بحقه، وطالبت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين كافة الصحفيين في محافظة ذى قار بمقاطعة أنشطة مجلس محافظة ذى قار وعدم تغطية أنشطتهم وأعمالهم بسبب تجاوزهم على الصحفيين وعدم احترامهم ومحاولة طردهم بشكل مهين، فيما ذكرت وسائل إعلامية أن إعلاميو وصحفيو محافظة ذي قار قاموا بتقديم دعوة قضائية بحق عضو مجلس المحافظة بعد تهجمه عليهم بالكلام. 

وبتاريخ 18/2/2015 أقدم تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية "داعش" على إعدام مراسل قناة سما الموصل "قيس طلال" رمياً بالرصاص وسط  مدينة الموصل، وسلم جثته لعائلته، وذلك بعد أن كان مختطفاً من قبل التنظيم منذ حزيران/ يونيو من العام الماضي  2014.

وأفاد زملاء الضحية لمصادر حقوقية أن طلال "كان محتجزا لدى تنظيم داعش وصحفيين آخرين بتهمة التخابر والتواصل مع وسائل إعلام حكومية، وبقي محتجزاً لأكثر من 6 أشهر بعد أن شن التنظيم حملة اعتقالات طالت 14 صحفيا وفنيا، فيما لا يزال التنظيم يحتجز 8 صحفيين منذ سيطرته على محافظة نينوى."

وبتاريخ 18/2/2015 استخدمت حمايات مستشارية الأمن الوطني العنف المفرط ضد مراسلي ومصوري قنوات محلية أثناء تغطيتهم نشاطاً لمركز النهرين للدراسات الاستراتيجية التابع للمستشارية بحضور وزير الداخلية محمد الغبان ووزير الدولة لشؤون المحافظات أحمد الجبوري ومستشار الأمني الوطني فالح الفياض. 

وتعرض مراسلون ومصورون من قنوات، السومرية، دجلة، آفاق، الغدير، العراقية، الرشيد، التركمانية، البغدادية، الإشراق للاعتداء الجسدي بالضرب أثناء تغطية الصحفيين فعاليات المؤتمر وتوصياته، نقل على إثرها عدد منهم إلى العناية المركزة، كما تعرض بعضهم لحالات إغماء واصابة بكسر في الأذرع، كما احتجز عناصر الأمن الصحفيين ومعداتهم وقامت بمصادرة هواتفهم النقالة.

وقال مراسل قناة السومرية "سنان سعدي السبع" الذي تعرضت يده اليسرى للكسر أن "حماية مستشارية الأمن الوطني اعترضت مصورين من قنوات عديدة ومنعتهم من التصوير ما ولد حالة غضب لدى الحمايات الذين تعاملوا مع المراسلين بعنف شديد للغاية المتمثل بالضرب المبرح بأعقاب أسلحتهم الشخصية، وبعد نقلنا للمستشفى بسيارة الاسعاف قامت "الحماية بملاحقتنا إلى مستشفى ابن سينا داخل المنطقة الخضراء، وحاصروا البعض منا واستدرجوهم إلى خارج المستشفى بحجة أن الفياض يريد اللقاء بهم، وسحبوا من مراسل إحدى القنوات تقاريره الطبية التي تثبت حالة الاعتداء عليه".

وذكر مصور قناة البغدادية "مرتضى جاسم" لمصادر حقوقية "لقد تفاجأنا بهجوم الحمايات بشكل غير معقول على مصور قناة الغدير "أحمد البدري" الذي كان يجلس مع زملائه المراسلين والمصورين، وبعد محاولتنا تخليص الزميل البدري انهالت الحمايات علينا بالضرب ووصل عدد آخر منهم لمساعدتهم بضربنا". وأكد جاسم أن الحمايات استخدمت "أعقاب البنادق والمسدسات لضربنا لاسيما مراسل ومصور قناة الغدير أحمد البدري ووسام جاسم ومراسل قناة السومرية سنان سعدي السبع والصحفي علي محمود ومصور قناة دجلة علي عبد الجبار بالاضافة لشتمنا بكلمات بذيئة".

وبتاريخ 28/2/2015 تعرض مصورا المركز الخبري "علي الفهداوي" و"سمير علي ناصر العقابي" للإصابة بجروح بالغة أثناء قيامهما بتغطية العمليات العسكرية في منطقة مكيشيفة شمال سامراء بين الجيش العراقي وما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، حيث أصيب الصحفيان بنيران قناص تابع لتنظيم "داعش"، نقلا على إثرها إلى مستشفى سامراء بعد أن طوقت قوة أمنية مكان الحادث، ونقلت المراسلين لتلقي العلاج. 
وكانت منطقة سامراء قد شهدت في الثامن والعشرين من فبراير الماضي مقتل 17 عنصرا في الحشد الشعبي وإصابة سبعة آخرون بتفجيرين انتحاريين واشتباكات مسلحة، فيما تمكنت القوات الأمنية من صد هجوم لـ"داعش" شمال المنطقة، وقتل 16 عنصراً من التنظيم بينهم قيادي عربي الجنسية.  

فلسطين
انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي:
	NO
	نوع الانتهاك
	التكرار
	%

	1
	المنع من التغطية
	9
	25%

	2
	الإصابة بجروح
	4
	19%

	3
	الاستهداف المتعمد بالإصابة
	5
	12.5%

	4
	الاعتداء الجسدي
	6
	21.5%

	5
	المحاكمة غير العادلة
	5
	12.5%

	6
	الحبس والتوقيف
	2
	12.5%

	7
	المنع من العمل الإعلامي
	1
	6%

	8
	الاعتداء على أدوات العمل
	1
	6%

	9
	الخسائر بالممتلكات
	1
	6%

	
	المجموع
	34
	100%


ارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقواته العسكرية 29 انتهاكاً وقعت في 11 حالة، وتمكن الباحثون في شبكة "سند" من رصدها وتوثيقها، فبتاريخ 1/2/2015 مددت محكمة الاحتلال في بيتح تكفا اعتقال الصحفي "مجاهد بني مفلح" والذي يعمل محررا في شبكة "هنا القدس" للإعلام المجتمعي لمدة ثمانية أيام أخرى وذلك بذريعة استكمال الإجراءات القضائية، وكانت سلطات الاحتلال، اعتقلت بني مفلح في التاسع عشر من يناير المنصرم، ثم قررت المحكمة الإفراج عنه في 5/2/2015 بعد اعتقال استمر 16 يوماً.

بتاريخ 5/2/2015 مددت محكمة عوفر العسكرية اعتقال مراسل فضائية الأقصى "علاء الطيطي" لعشرة أيّام جديدة، ووجهت له لائحة اتهام تتعلق بالعمل في فضائية الأقصى باعتبارها "قناة محظورة" من وزير جيش الاحتلال، وكان الاحتلال اعتقل الطيطي من منزله بمخيم العروب في الواحد والعشرين من شهر يناير الماضي، كما مددت المحكمة اعتقاله يوم 11/2/2015 مرة أخرى في محاكمة غير عادلة.
بتاريخ 7/2/2015 تعرض طاقم وكالة الأناضول التركية في الضفة وهم المراسل "قيس أبو سمرة" والمصورين "عصام الريماوي" و"صالح حمد" للرشق بحجارة من المستوطنين خلال إعداد تقرير مصور عن عائلة محاصرة داخل مستوطنة بقرية بيت اجزا شمال غرب القدس.

بتاريخ 5/2/2015 أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه الصحفييْن "مثنى النجار" من إذاعة صوت القدس و"يوسف أبو مغصيب" من إذاعة صوت فلسطين أثناء مهمة إعلامية لتغطية استهداف الاحتلال لرعاة الأغنام في منطقة بوابة النمر قرب السياج الحدودي المحيط بقطاع غزة، دون أن تسجل إصابات.

بتاريخ 9/2/2015 قامت عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع التغطية والاعتداء بالضرب على مراسلة قناة رؤيا في فلسطين "نبال فرسخ"، وزميلها المصور الصحفي جهاد المحتسب من نفس القناة، وذلك خلال تغطيتها لواقعة اعتقال عضو هيئة الجدار والاستيطان إياد البرغوثي من قبل قوات الاحتلال.

وأفادت فرسخ لمصادر حقوقية "كنت أغطي فعالية زراعة أشجار على أراضٍ مهددة بالمصادرة في بلدة سلواد، عندما باغتتني مجندة إسرائيلية وحملتني ورمتني أرضاً". أضافت: "بعد الاعتداء الأول كررت المجندة اعتداءها عليّ بالضرب والدفع بقوة على الأرض، والأمر ذاته تكرر مع زميلي المصور جهاد المحتسب، حيث قام أحد الجنود الإسرائيليين بضربه ودفعه". وأكدت فرسخ أن المجندة الإسرائيلية استهدفتها بالاعتداء ثلاث مرات عبر الضرب والدفع والركل وحملها ورميها بقوة، رغم علمها بأنها مراسلة قناة تلفزيونية وتقوم بعمل تقرير عن الفعالية أمام الكاميرا".
بتاريخ 15/2/2015 مدد الاحتلال الاعتقال الإداري لمصور قناة الأقصى الصحفي أحمد الخطيب من طولكرم ﻷربعة شهور وللمرة الثالثة على التوالي.

بتاريخ 18/2/2015 قررت قيادة قوات الاحتلال الإسرائيلية حظر "قناة الأقصى الفضائية" في الضفة الغربية، وعدم السماح لها بالعمل بذريعة تبعيتها المباشرة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

بتاريخ 22/2/2015 أصيب مصور شبكة فلسطين الاخبارية (PNN) وليد العزة، بالرضوض والكسور وبعض الكدمات في وجهه، بعد ضربه من قبل جنود الاحتلال وتكسير كشاف الكاميرا خلال تغطيته اقتحام مخيم عايدة شمال بيت لحم.

بتاريخ 23/2/2015 مدد الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الثالثة ولمدة 4 شهور لمدير فضائية الأقصى في الضفة عزيز كايد.

بتاريخ 27/2/2015 استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصور وكالة رويترز (Reuters) "عبدالرحيم القوصيني" بقنبلة غاز مباشرة في رقبته، ومصور الوكالة الصينية شينخوا "نضال اشتية" بقنبلة غاز في ظهره، خلال تغطيتهما المسيرة الأسبوعية ضد الجدار والاستيطان في كفر قدوم شمال الضفة الغربية. وقال القوصيني لمصادر حقوقية "أثناء تغطيتنا المسيرة الأسبوعية أصبت أنا وزميلي اشتية إصابة مباشرة، أنا في رقبتي وهو في ظهره، وكانت الإصابة مؤلمة للغاية بسبب قوة القاذف الذي أطلقها، وتم نقلي إلى المستشفى لتلقّي العلاج".

بتاريخ 27/2/2015 أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصور الصحفي المستقل "أمين علارية" برصاصة معدنية في رأسه، خلال تغطيته المسيرة المركزية التي خرجت في بلدة بلعين لإحياء الذكرى العاشرة لانطلاق فعاليات المقاومة الشعبية ضد الجدار والاستيطان، ووصفت مصادر طبية جراح علارية بالخطيرة بعد أن تسببت الرصاصة بكسر في الجمجمة٬ ونزيف في الدماغ، وقد خضع لعملية جراحية دقيقة.

بتاريخ 27/2/2015 استهدفت قوات الاحتلال طاقم تلفزيون "فلسطين اليوم" بقنابل الغاز كما هاجمت الصحفيين وحاولت منعهم من تغطية مسيرة نظمتها مؤسسة شباب ضد الاستيطان لفتح شارع الشهداء المغلق في الخليل.

الانتهاكات في قطاع غزة:
	NO
	نوع الانتهاك
	التكرار
	%

	1
	التعذيب
	2
	25%

	2
	الإصابة بجروح
	1
	12.5%

	3
	الاعتداء الجسدي
	1
	12.5%

	4
	مصادرة أدوات العمل
	1
	12.5%

	5
	الاعتقال التعسفي
	1
	12.5%

	6
	حجز الحرية
	1
	12.5%

	7
	الاختطاف والاختفاء القسري
	1
	12.5%

	8
	حجز أدوات العمل
	1
	12.5%

	
	المجموع
	9
	100%


ورصد الباحثون 8 انتهاكات وقعت في قطاع غزة، أخطرها حالتا تعذيب واحدة من قبل مجهولي الهوية عندما قاموا باختطاف المستشار الإعلامي للممثلية الهولندية، والأخرى ارتكبتها قوى الأمن التابعة لحكومة حماس المقالة في القطاع، فبتاريخ 3/2/2015 اختطف مجهولون الصحفي "محمد المغير" الذي يعمل مستشارا مع الممثلية الهولندية لدى السلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية وهو من سكان مدينة غزة، حيث اختطف لثمان ساعات متواصلة بعيد خروجه من منزله عند الساعة الثانية عصراً؛ قبل أن يتم إلقاؤه من قبل الخاطفين قرب مستشفى الشفاء عند الساعة العاشرة ليلاً، وتعرض خلالها للتعذيب وأصيب بكسور ورضوض، وقد قامت أجهزة الأمن بفتح تحقيق بالحادثة .

وأفادت مصادر حقوقية أن المغير نقل إلى مستشفى الشفاء بغزة حيث كان يعاني من رضوض في القدمين وغادر صباح اليوم التالي المستشفى بعد أن تلقى العلاج اللازم". ورفض المغير التعليق على ما حدث وقال أنه "غير مخول للإدلاء بأية تصريحات صحفية، لكنه أكد "الخطف والاعتداء" دون أي توضيحات، فيما تقدم المغير بشكوى للشرطة في غزة مطالبا إياها بالتحقيق.

وذكر أحد شهود العيان أنه "تم خطف المغير في حوالي الثانية صباحاً قرب منزله وقاموا بوضع غطاء على وجهه وقيدوا يديه طوال الوقت بـ (كلبشات حديدية) ثم تم نقله في سيارة إلى جهة مجهولة لحوالي ثماني ساعات". وأشار أن "الخاطفين قاموا باستجوابه حول عمله وراتبه ومعلومات شخصية واعتدوا عليه بالضرب بعصا غليظة على أطراف قدميه ما أحدث انتفاخ كبير".

من جهتها قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة أنّها فتحت تحقيقًا في اختطاف وتعذيب صحفي على يد مجهولين. وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان أنّ "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا في حادث اختطاف وتعذيب الصحفي الفلسطيني محمد المغير".

بتاريخ 27/2/2015 قامت قوة من الشرطة التابعة لحكومة حماس المقالة في قطاع غزة باعتقال الصحفي "خالد أبو مغصيب " المحرر في قسم الأخبار بإذاعة صوت القدس من منزله في حي الزيتون، وذلك بحجة تصوير احتجاجات لبعض الشبان في الحي للمطالبة بفرص عمل وحل أزمة الكهرباء، حيث تعرض مغصيب للضرب والاحتجاز والتعذيب من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الثانية عشر ليلاً، وأفرج عنه بعد تدخلات لإطلاق سراحه.

وأفاد أبو مغصيب لمصادر حقوقية "جاءت الشرطة إلى مكان الاحتجاج وقد كان بعضهم بلباس رسمي والبعض الآخر بلباس مدني، وسألوا عني بالاسم، وقالوا: نريدك في المركز، فسألتهم أين البلاغ أو طلب الاستدعاء، فذهب أحدهم باتجاه عربة الجيب التابعة للأمن الداخلي ثم عاد، وقال: ها هو البلاغ، وقبل أن أرى البلاغ أو أتحقق منه أخذوا مني هاتفي الذكي وسحبوني بالقوة إلى الجيب، ونقلوني إلى مركز شرطة الزيتون". 

وأضاف "عندما وصلت إلى المركز تم الاعتداء عليّ بالضرب مباشرة /الصفع على الوجه/ وطلبوا مني الحصول على ما قمت بتصويره، فقلت لهم بأني لم أصور شيئا. عندها قال أحدهم: خذوه إلى الداخل واشبحوه، وقد اعتدوا علي بالضرب مرة أخرى/الصفع بشكل متواصل/، وثبتوني على الحائط وطلبوا مني رفع يداي إلى الأعلى. أبلغتهم أنني صحفي، وأحمل بطاقة النقابة وبطاقة من عملي في صوت القدس، فكان ردهم على ذلك: /بِلهُم واشرب ميتهم/. وقد استمر احتجازي حتى الساعة 12 ليلا حيث أفرج عني بعد تدخل وسطاء".

انتهاكات السلطة الوطنية الفلسطينية:
	NO
	نوع الانتهاك
	التكرار
	%

	1
	الاستدعاء الأمني للتحقيق
	1
	25%

	2
	المحاكمة غير العادلة
	1
	25%

	3
	الاعتقال التعسفي
	1
	25%

	4
	الحبس والتوقيف
	1
	25%

	
	المجموع
	4
	100%


سجل التقرير 4 انتهاكات وقعت في حالة واحدة في أراضي الضفة الغربية من جهة أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية الأمنية، فبتاريخ 22/2/2015 استدعى جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية مصور فضائية الأقصى "أسيد عمارنة" وذلك عبر اتصال هاتفي من شخص عرّف عن نفسه أنه من جهاز الأمن الوقائي، وطالبه بالحضور في اليوم التالي الساعة العاشرة صباحاً إلى مقر الجهاز في بيت لحم، إلا أن المصور العمارنة لم يذهب في الموعد وقد تلقى اتصالاً آخر في اليوم التالي بضرورة الحضور.
وأفاد عمارنة لمصادر حقوقية أنه قد تلقى اتصالاً هاتفياً من جهاز الأمن الوقائي في مدينة بيت لحم من أجل مراجعة الجهاز، ولكنه لم يوافق على الذهاب حتى يبلغ نقابة الصحفيين بذلك، ولكن جهاز الأمن عاود الاتصال صباح اليوم التالي حوالي الساعة العاشرة والنصف وأخبروه بضرورة التوجه فورا لمقر المركز، إلا أنه أجابهم بأنه مصور صحفي وهناك جهة تمثله (أي النقابة) وهي من تقرر أن يذهب أم لا. 
وتابع عمارنة بالقول "لكنهم أخبروني بأن استدعائي ليس على خلفية عملي الصحفي وهو الأمر الذي تكرر أكثر من مرة في السابق ليتبين العكس أثناء المقابلة"، فيما أفاد والده بالقول "توجه أسيد الساعة الرابعة عصرا لمقر جهاز الأمن الوقائي في مدينة بيت لحم من تلقاء نفسه وتم التحقيق معه حول عمله الصحفي فيما عُرض على النيابة في اليوم التالي وتم تمديد اعتقاله لمدة 48 ساعة بتهمة إثارة النعرات الطائفية" .

عرض العمارنة أمام النيابة العامة التي قررت تمديد اعتقاله لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق لدى جهاز الأمن الوقائي في بيت لحم يوم 26/2/2015، وعقب ذلك أعلن الصحفي عمارنة عن دخوله إضراباً مفتوحاً عن الطعام؛ احتجاجاً على تمديد اعتقاله، وسيعمل الباحثون في شبكة "سند" على متابعة حالة اعتقال العمارنة التعسفية حيث تم توقيفه ومحاكمته دون إبلاغ أو سند قانوني ثابت.
الكويت
	NO
	نوع الانتهاك
	التكرار
	%

	1
	المنع من الإصدار
	1
	50%

	2
	الإضرار بالأموال
	1
	50%

	
	المجموع
	
	100%


ووثق التقرير حالة إيقاف صحيفة الوطن الكويتية عن الصدور، والتي تداولتها منظمات دولية مدافعة عن حرية الإعلام بشكل ملحوظ معتبرة أن هناك طرقاً أخرى للتعامل مع القوانين التي تؤدي إلى إغلاق المؤسسات الإعلامية أو منع إصدار الصحف وذلك حفاظاً على حق المجتمع في المعرفة، فبتاريخ 18/2/2015 قررت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عدم تجديد رخصة النشر لصحيفة الوطن بذريعة أنها لا تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات القانونية المتعلقة بالرسملة، مستعينة في حكمها بالقانون المحلي الذي ينص على سحب رخصة أي مؤسسة تخسر أكثر من 75% من رأسمالها .

وقالت الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في الوزارة إنه "نفاذا لصدور قرار بحل إحدى الشركات المالكة لإحدى الصحف وعدد من المجلات.. قامت وزارة الإعلام بإلغاء ترخيص إصدار تلك الصحيفة والمجلات"، وكان قرار قضائي سابق قد أمر بإعادة فتح مبنى جريدة الوطن مؤقتا لحين الفصل بالدعوى المقدمة من "شركة الوطن للطباعة والنشر" ضد آمر وزارة التجارة بإغلاق مقر الصحيفة ، وكانت الصحيفة قد مُنعت من النشر في وقت سابق بموجب قرار صدر في 20 أبريل\نيسان 2014 لتحديها القرار الرسمي الصادر قبل ذلك التاريخ بشهرين والذي يحظر نشر أي معلومات بشأن احتمال الإعداد لعملية انقلابية في الكويت.

مصر
	NO
	نوع الانتهاك
	التكرار
	%

	1
	التحريض واغتيال الشخصية
	4
	28.5%

	2
	التمييز على أساس العرق والدين والفكر و...
	4
	28.5%

	3
	المنع من النشر
	3
	21.5%

	4
	المحاكمة غير العادلة
	3
	21.5%

	
	المجموع
	14
	100%


سجل التقرير14 انتهاكاً وقعت في 4 حالات، وأبرز ما لاحظه التقرير من انتهاكات وقعت في مصر خلال شهر فبراير 2015، ما صدر عن المدعي العام من تعميمات بمنع النشر بلغ عددها ثلاث تعميمات، وتتعلق بمنع النشر بواقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ، وحظر نشر أي معلومات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أنصار بيت المقدس"، إضافة إلى حظر النشر في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مقتل محامي داخل قسم شرطة المطرية".

فبتاريخ 12/2/2015 أصدر النائب العام قراراً بحظر النشر في كل ما يتعلق بواقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ، وذلك في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وجميع المواقع الإخبارية الإلكترونية، وغيرها من النشرات أيٍاً كانت، وذلك لحين انتهاء التحقيقات في تلك القضية التي تباشرها النيابة العامة.

بتاريخ 21/2/2015 قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة، حظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق أو أي أمور أخرى محل القضية رقم 21947 لسنة 2014 جنايات مدنية نصر أول والمقيِّدة برقم 506 لسنة 2014، والمعروفة إعلاميا بقضية أنصار بيت المقدس، على أن يشمل حظر النشر كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والمحلية والأجنبية والمواقع الإلكترونية إلى ما قبل جلسة المحاكمة، وصرحت لجميع وسائل الإعلام المصرية بتغطية وقائع الجلسة الأولى وبتصريح، حيث أكد رئيس محكمة جنايات أمن الدولة المكلفة بالنظر في القضية أن حضور جلسات القضية، والمزمع انعقادها داخل إحدى القاعات المجهزة بسجن وادى النطرون، لن يكون سوى بتصريح خاص من المحكمة. وأضاف أن "هيئة المحكمة سوف تستقبل طلبات الصحفيين والإعلاميين للسماح لهم بحضور الجلسات في القضية وتغطية ما يدور بها، لافتًا إلى أن من لا يحصل على تصريح من المحكمة، لن يسمح له بدخول الجلسات.

وبتاريخ 26/2/2015 أمر النائب العام بحظر النشر في القضية رقم 1550 لسنة 2015 إداري المطرية المعروفة إعلامياً بـ"مقتل محامي داخل قسم شرطة المطرية"، وأرسل مكتب النائب العام خطاباً لرئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون يطالبه فيه بحظر النشر في القضية المشار إليها في جميع وسائل الإعلام المسموع والمرئي، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أياً كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

بتاريخ 21/2/2015 أمر النائب العام بوضع "محمد ناصر علي" المذيع بقناة مصر الآن، و"معتز مطر" المذيع بقناة الشرق واللتين تبثان من تركيا، إضافة إلى الإعلامية "آيات عرابي" على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر بناء على البلاغ رقم 391 لسنة 2015، والذي تقدم به الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر ضد "محمد ناصر علي"، "معتز مطر" والإعلامية آيات عرابي، بتهمة اتخاذهم تلك القناة منبراً يبثون من خلاله الإرهاب والتحريض على القتل والعنف والتخريب بهدف إسقاط الدولة المصرية.

وأفاد مصدر مسؤول لوسائل إعلامية أن "المكتب الفني للنائب العام تلقى بلاغا بناء على القرار الصادر من النائب العام بوضعهما على قوائم ترقب الوصول لإخطار الإنتربول الدولي على النشرة الحمراء للقبض عليهما وتسليمهما إلى السلطات المصرية للتحقيق معهما في عدة اتهامات، كما تلقى بلاغا آخر بإدراج الإعلامية عرابي المقيمة في أميركا على قوائم ترقب الوصول وإخطار الإنتربول بتسليمها للسلطات المصرية". 

المغرب
	NO
	نوع الانتهاك
	التكرار
	%

	1
	المنع من التغطية
	4
	16%

	2
	الاعتداء اللفظي
	4
	16%

	3
	المعاملة المهينة
	3
	12%

	4
	الاعتقال التعسفي
	2
	8%

	5
	المنع من الإقامة
	2
	8%

	6
	حجز أدوات العمل
	2
	8%

	7
	حجز الوثائق الرسمية
	2
	8%

	8
	الاعتداء الجسدي
	2
	8%

	9
	الاعتداء على حرمة الأماكن الخاصة
	1
	4%

	10
	المضايقة
	1
	4%

	11
	الإصابة بجروح
	1
	4%

	12
	التحريض واغتيال الشخصية
	1
	4%

	
	المجموع
	25
	100%


ورصد التقرير 25 انتهاكاً في المغرب وقعت في 4 حالات تعرض لها 6 صحفيين وإعلاميين، فبتاريخ 6/2/2015 تعرض رئيس القسم الرياضي براديو بلس أكادير "محمد ولكاش" لاعتداء لفظي وجسدي من طرف بعض المناصرين لفريق "حسنية لكادير" بمدخل قاعة الندوات بالملعب الكبير بعد نهاية لقاء الفريق مع خصمه "نهضة بركان"، وذلك بسبب إبدائه بعض الملاحظات حول تنظيم اللقاء الرياضي بين الفريقين.

بتاريخ 13/2/2015 تعرض فريق عمل قناة ميدي 1TV المكون من المصور "كمال غنيم" والصحفية "رجاء فضلي" إلى الإعتداء الجسدي واللفظي من قبل حراس الأمن الخاص بالمعرض الدولي للكتاب في مدينة الدار البيضاء، وذلك أثناء محاولتهما الدخول إلى المعرض للتغطية الصحفية، حيث قام الأمن الخاص بمنعهما من الدخول، وضرب المصور غنيم بلكمة على الوجه أدت إلى نزيف وإصابات بليغة في رأسه، كما تعرضت الصحفية فضلي إلى الاعتداء اللفظي، وتقدم الفريق بعد الحادثة بشكوى الاعتداء الجسدي والإصابة بجروح لدى الضابطة القضائية بالدار البيضاء مصحوبة بشهادة طبية، فيما ألقي القبض على المتهم وأودع لدى إحدى المراكز الأمنية بالمدينة.
وذكر غنيم لوسائل إعلامية أن الاعتداء عليه وقع بعد أن كان يستعد مع زميلته الصحفية من نفس القناة لدخول المعرض من أجل تغطية فعاليات معرض الكتاب، إلا أن أحد حراس الأمن الخاص منعوهما من الدخول بحجة أنهم لا يحملون تصريحاً بالدخول للمعرض، وقد حاولا إفهام الحارس بأن التصاريح (البادجات) الخاصة بهم توجد بالإدارة داخل المعرض وعليهم أن يسمحوا لواحد من الفريق بالدخول لأخذها من المسؤولين بالإدارة، وأمام تشبثهم بالقيام بعملهما قام الحارس بالاستعانة بزميل له في الحراسة ليعتدي على غنيم بعد أن لكمه على مستوى الوجه، الأمر الذي أدى إلى نزيف وإصابات بليغة في رأسه، فيما ذكر شهود عيان أن الصحفية الفضلي تعرضت كذلك لاعتداء لفظي من طرف ذات الحراس.
وسيعمل فريق الباحثين التابع لشبكة "سند" بمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية بحق المتهم، وهل تتضمن تلك الإجراءات معاقبة المتهم أم أنه قد أفلت من العقاب.

بتاريخ 15/2/2015 اقتحمت عناصر من أجهزة الأمن المغربية مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واعتقلت الصحفيين الفرنسيين العاملين لمصلحة وكالة الخطوط الأمامية للإنتاج الإعلامي "جون لوي بيريز" و"بيير شوتار"، ورحلتهما إلى بلدهما، دون أن يظهر العناصر أي إثبات على هوياتهم، وقالت الداخلية المغربية في بيان لها أن الإجراء قد تم بسبب عمل الصحفيين دون ترخيص قانوني، وبحسب بول موريرا مدير وكالة الخطوط الأمامية التي تصور لصالح قناة فرانس 3، فإن الصحفيين طلبا منذ أسابيع عدة الترخيص من السلطات المغربية دون تلقي أي رد، وصادرت الشرطة معدات التصوير والتسجيلات والهواتف ودفاتر الأرقام والملاحظات، وكان الصحفيين الفرنسيين في المغرب لتصوير وثائقي عن الاقتصاد وحقوق الإنسان في المغرب.

واعترف بيان أصدرته الداخلية المغربية بأن "النيابة العامة المغربية أمرت بالحجز على آلات التصوير التي كانا يستعملانها دون ترخيص، ويحرصان على تخبئتها في أحد المباني"، من جهته أوضح يوسف الريسوني، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن "رجال الأمن لم يقدموا أي ورقة تثبت هويتهم، كما لم يقدموا أية وثيقة تأمر باعتقال الصحفيين"، وقالت الداخلية في بيانها أن "السلطات المغربية أصدرت قرارين يقضيان بطرد أجنبيين من أرض الوطن ابتداءً من يـوم الأحد 15 فبراير (شباط)، كانا يقيمان بأحد الفنادق بالرباط، ويتعلق الأمر بكل من (ب ج ل) و(ب ش) وكلاهما يحملان الجنسية الفرنسية". 
وفي الأثناء طالبت منظمة مراسلون بلا حدود بإعادة المعدات التي صادرتها السلطات المغربية من الصحفيين.
ووصف الصحفي بيريز ـ أحد الصحفيين الذلذين جرى ترحيلهما من المغرب ـ الواقعة لإحدى الصحف الفرنسية بالقول أنه بعد وصولهم إلى مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اقتحم الأمن المكان على الساعة السادسة بعد تكسير الباب من طرف 30 عنصرا من الشرطة، موضحا أنه تم إخبارهم بكونهم رهن الاعتقال قبل أن يتم ترحيلهم بعد تفتيش أغراضهم في الفندق الذي يقيمان فيه. وأشار بيريز في شهادته إلى أن رجال الأمن عملوا على جرد كل ما كان معهم من أجهزة إلكترونية، متحدثا عن محاصرته من طرف أربعة رجال شرطة لمصادرة هاتفه الذكي، وأنهم رهن الإقامة الجبرية في الفندق الذي يقيمان فيه مع حجز جوازات سفرهم إلى غاية موعد ترحيلهم.
تتضمن حالة اعتقال الصحفيان الفرنسيان على الاعتقال التعسفي والمنع من الإقامة وحجز أدوات العمل والأوراق الرسمية إضافة إلى الاعتداء على الحق في الخصوصية نتيجة اقتحام أجهزة الأمن للمكان الذي تمت فيه عملية الاعتقال. 

وبتاريخ 16/2/2015 تعرض الصحفي المتعاون بجريدة الأخبار ومدير تحرير موقع بديل بريس "بوشعيب حمراوي" إلى حملة تشهير وسب وقذف وتشويه سمعة ومضايقات من خلال نشر أخبار مزيفة عبر مواقع التواصل من طرف أسماء مستعارة مجهولة الهوية، فيما أصدرت نقابة الصحافيين المغاربة بياناً أشارت فيه إلى أن حملة التحريض يشنها أشخاص فاسدون من داخل السلطات المحلية بسبب ما ينشره الحمراوي عن ملفات الفساد في أماكن متعددة من المغرب، وقد لجأ الحمراوي للقضاء من أجل الاستقصاء عن مدبري الحملة ومعرفة الفاعل الحقيقي.

موريتانيا
	NO
	نوع الانتهاك
	التكرار
	%

	1
	الاستدعاء الأمني للتحقيق
	1
	100%

	
	المجموع
	1
	100%


سجل التقرير واقعة انتهاك واحدة في موريتانيا تعرض لها مدير مجموعة السراج الإعلامية "أحمد ولد الوديعه"، ويعتقد باحثو شبكة "سند" أن الحالة قد تضمنت على انتهاك الاستدعاء  الأمني للتحقيق ما يمس حرية التعبير والإعلام، فبتاريخ 10/2/2015 استدعت الشرطة القضائية الموريتانية بأمر من وكيل الجمهورية الإعلامي ولد الوديعة للاستجواب، حيث ذكرت مصادر حقوقية وإعلامية أن استدعاء الوديعة كان على خلفية نشره لمعلومات وردت في محاضر التحقيق مع رجل الأعمال ولد مكيه.

اليمن
	NO
	نوع الانتهاك
	التكرار
	%

	1
	الاعتداء الجسدي
	4
	25%

	2
	المنع من التغطية
	3
	18.7%

	3
	الخسائر بالممتلكات
	2
	12.5%

	4
	الاختطاف والاختفاء القسري
	2
	12.5%

	5
	المنع من العمل الإعلامي
	1
	6.2%

	6
	الاعتداء على مقار العمل
	1
	6.2%

	7
	مصادرة أدوات العمل
	1
	6.2%

	8
	الاعتداء على أدوات العمل
	1
	6.2%

	9
	الاعتداء على حرمة الأماكن الخاصة
	1
	6.2%

	
	المجموع
	16
	100%


وفي اليمن؛ لا تزال جماعة ما يعرف بـ"الحوثيين" تسيطر على العاصمة صنعاء، وحتى أثناء إعداد هذا التقرير، وفي الرابع من مارس 2015، إنطلقت مسيرة حاشدة في صنعاء دعت لها القوى الثورية والوطنية رفضاً ما أسموه انقلاب مليشيات الحوثيين المسلحة على الشرعية الدستورية، وطالب المتظاهرون بسرعة وقف إنتهاكات الحوثي من إختطافات وتعذيب بحق الناشطين والمناهضين لها، وقد تعرضت هذه المسيرة لاعتداءات بالرصاص الحي منذ لحظة انطلاقها، حيث قامت مجموعات ترتدي زي الأمن بالاعتداء بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، في محاولة لتفريقها، ثم قامت بالتوغل بين الجموع واختطفت العشرات من شباب الثورة. 

وسجل التقرير 16 انتهاكاً وقعت في 4 حالات، وكلها ارتكبت من عناصر تابعة لجماعة الحوثيين، ويتبين من الحالات التي تمكن فريق رصد وتوثيق الانتهاكات التابع لشبكة "سند" من توثيقها، أن الصحفيين يتعرضون للاعتداء الجسدي والاختطاف عند تغطيتهم للمسيرات المناهضة لجماعة الحوثيين، بقدر مشابه لما يتعرض له النشطاء والمناهضين لها.
ووقعت الانتهاكات على صحفيين وثلاثة مصورين صحفيين ومؤسسة إعلامية إضافة إلى مالك إحدى الصحف اليومية، فبتاريخ 5/2/2015 اقتحم مسلحون من جماعة "أنصار الله" (الحوثي) برفقة مدرعة وأربعة دوريات تابعة لهم في صنعاء، مبنى مؤسسة الشموع التي تصدر عنها صحيفة "أخبار اليوم" اليومية الخاصة، وحاصروا عدداً من موظفيها، وحاصروا المبنى وطالبوا الموظفين بتسليمه قبل أن يقتحموه وبداخله موظفي الصحيفة، كما قاموا باقتحام منزل "سيف الحاضري" مالك المؤسسة الواقع في نفس المبنى، وبداخله زوجته وأولاده، إلا أن عائلته تمكنت من الخروج من المنزل .

وبتاريخ 21/2/2015 أقدم مسلحون حوثيون على اعتقال السكرتير الصحفي للرئيس اليمني "يحيى العراسي" وبعض أقارب الرئيس، وأعربت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان لها عن قلقها حول سلامة العراسي عضو النقابة والسكرتير الصحفي للرئيس، مطالبة بسرعة إطلاق سراحه، وقد حمّلت جماعة الحوثي مسؤولية سلامته، فيما أطلق الحوثيون سراح العراسي في اليوم التالي.

بتاريخ 25/2/2015 قام عناصر من جماعة الحوثي بالاعتداء بالضرب على الصحفي "رأفت المعمري" من مكتب BBC بصنعاء، والمصور "زين السقاف" وكسر الكاميرا الخاصة به، والاعتداء على المصور في شركة يمن ديجتال للإعلام المصور "باسم المعمري" أثناء تغطيتهم للمظاهرة التي انطلقت من منطقة باب اليمن بالعاصمة صنعاء.
بتاريخ 25/2/2015 اختطف عناصر من جماعة الحوثي مصور قناة بلقيس "حذيفة علي" مع معداته من وسط المظاهرة المناهضة للحوثيين، والتي انطلقت عصراً من منطقة باب اليمن أثناء تغطيته لها، وحملت إدارة القناة قيادة جماعة الحوثي مسؤولية سلامة مصورها، وطالبتها بالأفراج الفوري عنه، فيما أطلق سراحه بعد الاعتداء عليه بالضرب ومصادرة كاميرا القناة.












